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مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م
بشان تنظيم القضاء

بعــد الاطلاع على الامــر الأميري الصــادر بتاريــخ 27 مــن شــوال 
ســنة 1406 هـــ الموافــق 3 مــن يوليــو ســنة 1986 م، وعلى الدســتور،

وعلى المرســوم الأميري رقــم 19 لســنة 1959 بقانــون تنظيــم 
القضــاء والقــوانين المعدلــة لــه،

وعلى القانــون رقــم 17 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الاجــراءات 
الجزائيــة، والقــوانين المعدلــة لــه،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة امن الدولة،

الطعــن  بشــأن حــالات  لســنة 1972  رقــم 40  القانــون  وعلى 
واجراءاتــه، بالتمييــز 

وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 14 لســنة 1977 في شــأن درجــات 
ومرتبــات القضــاة واعضــاء النيابــة العامــة وادارة الفتــوى والتشريــع،

ــة  ــان الخدم ــنة 1979 في ش ــم 15 لس ــون رق ــوم بالقان وعلى المرس
ــه، ــة ل ــوانين المعدل ــة والق المدني

وعلى المرســوم الصــادر في 4 ابريــل ســنة 1979 في شــأن نظــام 
ــه، ــة ل ــيم المعدل ــة والمراس ــة المدني الخدم

ــوم بالقانــون رقــم 38 لســنة 1980 بإصــدار قانــون  وعلى المرس
ــه، ــة ل ــوانين المعدل ــة والق ــة والتجاري ــات المدني المرافع

وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

اصدرنا القانون الآتي نصه:-

المادة 1

يعمل بأحكام قانون تنظيم القضاء المرافق.

المادة 2

العــدل قبــل العمــل بأحــكام  بنــاء على وزيــر  يصــدر مرســوم 
القانــون المرافــق بتعــيين رئيــس ونائــب رئيــس محكمــة التمييــز ورئيــس 

ووكيــل محكمــه الاســتئناف ومستشــاري محكمــة التمييــز.

المادة 3  

يتقــاضى رئيــس محكمــة التمييــز المرتــب المقــرر للوزيــر  وســائر 
البــدلات والمزايــا الماليــة وغيرهــا، مــا لم يقــرر لــه  القانــون حقوقــاًً 
ومزايــا أكثــر بســبب وظيفتــه، فيتقــاضى  أيهما أفضــل. ويتقــاضى نائــب 
ــدلات المقــررة لمستشــاري محكمــة  ــب  والب ــز المرت رئيــس محكمــة التميي
الاســتئناف.  ويتقــاضى مستشــار محكمــة التمييــز المرتــب والبــدلات 

‎.‎المقــررة لمستشــاري محكمــة الاســتئناف 

المادة 4

يلغــي المرســوم الأميري رقــم 19 لســنه1959 بقانــون تنظيــم 
القانــون  مــن   108 المادة  وتلغــي  لــه  المعدلــة  والقــوانين  القضــاء 
ــنة  ــم 17 لس ــون رق ــادرة بالقان ــة الص ــاكمات الجزائي ــراءات والمح الإج
1960 والمادة 16مــن القانــون رقــم 40 لســنة 1972 في شــأن حــالات 

الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه كما يلغــي كل نــص يتعــارض مــع أحــكام 
ــق. ــون المراف القان

المادة 5

ــنشر في  ــون، وي ــذا القان ــذ ه ــه - تنفي ــيما يخص ــوزراء - كل ف على ال
ــبتمبر 1990. ــن أول س ــارا م ــه اعتب ــل ب ــمية، ويعم ــدة الرس الجري

الباب الأول

المحاكم

الفصل الأول

ولاية المحاكم

المادة 1

تختــص المحاكــم بالفصــل في جميــع المنازعــات والجرائــم إلا مــا 
ــم. ــاص المحاك ــد اختص ــون قواع ــبين القان ــاص. وي ــص خ ــتثنى بن اس

 المادة 2

ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. 

الفصل الثاني

ترتيب المحاكم وتنظيمها

المادة 3 )))

 تتكون المحاكم من:

أ-محكمة التميز.

ب-محكمة الاستئناف.

ج-المحكمة الكلية.

د-المحكمة الجزئية.
المادة 4 )))

ــدد كاف  ــس وع ــب للرئي ــس ونائ ــن رئي ــز م ــة التميي ــف محكم تؤل
مــن الــوكلاء والمستشــارين، ويكــون بهـا دوائــر لنظــر الطعــون بالتمييــز 
في المـواد المدنيــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية والجزائيــة والإدارية، 
ويــرأس كل دائــرة رئيــس المحكمــة أو نائبــه أو أقــدم وكلاء المحكمــة أو 

أقــدم المستشــارين بهـا، وتصــدر الأحــكام مــن خمســة مستشــارين.

قررتــه  قانــوني  مبــدأ  عــن  العــدول  الدوائــر  إحــدى  وإذا رأت 
أحالــت  الأخــرى  الدوائــر  مــن  أو  منهــا  صــادرة  ســابقة  أحــكام 
ــاري  ــن مستش ــارا م ــد عشر مستش ــن أح ــكل م ــة تش ــوى إلى هيئ الدع
ــوب  ــن ين ــته أو م ــون برئاس ــة، وتك ــس المحكم ــم رئي ــة يختاره المحكم

بأغلبيــة الآراء. عنــه، وتصــدر الأحــكام 

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٢( عدلت الفقرة الاولى من المادة بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٣ والفقرة 

الثانية عدلت بموجب القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣
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ويكــون مقــر محكمــة التمييــز مدينــة الكويــت ويجــوز أن تعقــد 
ــاء على  ــر العــدل بن ــك بقــرار مــن وزي دوائرهــا في أي مــكان أخــر وذل

مـة. يـس المحكـ لـب رئـ طـ
 المادة 5  )))

ــة  ــس بدرج ــن رئي ــف م ــي يؤل ــب فن ــز مكت ــة التميي ــأ بمحكم ينش
ــر  ــن وزي ــرار م ــون بق ــاء يندب ــال القض ــن رج ــدد كاف م ــار وع مستش
العــدل بنــاء على ترشــيح  مــن رئيــس المحكمــة وموافقــة المجلــس الاعلى 
للقضــاء وذلــك لمـدة ســنتين قابلــة للتجديــد ويصــدر بتشــكيله وتحديــد 

اختصاصاـتـه ـقـرار ـمـن وزـيـر الـعـدل .
 المادة 6  )))

تؤلــف محكمــة الاســتئناف مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وعــدد 
كاف مــن الــوكلاء والمستشــارين، وتشــكل فيهــا دوائــر حســب الحاجــة 
تكــون رئاســتها لأقــدم المستشــارين فيهــا وتصــدر الأحــكام مــن ثلاثــة 

ــارين. مستش

ويكــون مقــر محكمــة الاســتئناف مدينــة الكويــت. ويجــوز أن 
تنعقــد دوائرهــم في أي مــكان أخــر وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء 

ــة. ــس المحكم ــب رئي على طل

 المادة 7 ))) 

تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من 
وكلاء المحكمة والقضاء . وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة ، وتصدر 

أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التى ينص عليها 
القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد .

وللمجلس الأعلي للقضاء أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية 
ودوائر الأحوال الشخصية وأعمال التوثيقات الشرعية إلي وكلاء 

ومستشارين من محكمة الإستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك 
بناء علي طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي 

يصدر بها قرار من المجلس (

وتعين الجمعية العامة دائرة أو أكثر تختص بنظر القضايا التى 
تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا 

فيها .

ويجوز للمحكمة فى المنازعات التجارية أن تستأنس برأي بعض 
التجار بعد حلفهم اليمين أمامها ، ويختار التجار حسب الدور من 

قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة .

ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت . ويجوز أن تنعقد 
دوائرها فى أى مكان أخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب 

رئيس المحكمة . 

مادة 8

تنشــأ محاكــم جزئيــة فى كل محافظــة مــن محافظــات الكويــت وذلــك 
بقــرار مــن وزيــر العــدل يــعين مقارهــا ويحــدد دوائــر اختصاصهــا .

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٢( عدلت الفقرة الاولى  بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٣ 

٣( عدلت الفقرة الاولى في المادة بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٣ و الفقرة 
الثانية بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤ .	

وتتكــون المحكمــة الجزئيــة مــن دائــرة أو أكثــر حســب حاجــة 
العمــل ن وتصــدر أحكامهــا مــن قــاض واحــد .  ويجــوز عنــد الضرورة 
أن تنعقــد المحكمــة الجزئيــة فى أى مــكان أخــر داخــل المحافظــة أو 
خارجهــا وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء على طلــب رئيــس 
ــرة  ــة دائ ــة الكلي ــة للمحكم ــة العام ــعين الجمعي ــة . وت ــة الكلي المحكم
ــون  ــى تك ــا الت ــر القضاي ــص بنظ ــت تخت ــة الكوي ــا مدين ــر مقره أو أكث
الحكومــة أو إحــدى الهيئــات العامــة أو المؤسســات العامــة طرفــا فيهــا  
، ولوزيــر العــدل أن ينشــىء بقــرار منــه ( بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة 
للمحكمــة الكليــة  )دوائــر جزائيــة ويخصهــا بنظــر نــوع مــعين مــن 
القضايــا ، ويــبين فى ذلــك القــرار مقــر كل دائــرة وحــدود اختصاصهــا 

مـكاني . ال
الفصل الثالث: الجمعيات العامة واللجان الوقتية

 مادة 9

تجتمــع كل مــن محاكــم التمييــز والاســتئناف والمحكمــة الكليــة 
بهيئــة جمعيــة عامــة بدعــوى مــن رئيــس المحكمــة للنظــر فى الأمــور 

الآتيــة .

) أ ( ترتيب وتأليف الدوائر .

) ب( توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .

) ج( تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها .

) د ( ندب قضايا المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية .

ــا  ــر فيه ــا ينظ ــد م ــازات وتحدي ــاء فترة الأج ــل أثن ــم العم ) ه( تنظي
ــا . ــن القضاي م

) و ( المســائل الأخــرى التــى تتعلــق بالأمــور الداخليــة للمحكمــة 
.

ويجــوز للجمعيــة العامــة أن تفــوض رئيــس المحكمــة فى بعــض مــا 
يدخــل فى اختصاصهــا.

مادة 10

تتألــف الجمعيــة العامــة لــكل محكمــة مــن جميــع قضاتهــا العامــلين 
ــر مــن  بهــا ، و لا يكــون انعقادهــا صحيحــا إلا إذا حضر الاجــتماع أكث
ــة  ــاد الجمعي ــاز انعق ــاب ج ــذا النص ــر ه ــإذا لم يتواف ــم . ف ــف عدده نص
بعــد ســاعة مــن الميعــاد المحــدد إذا حضره ثلــث عــدد قضــاة المحكمــة 
هــذا  توافــر  دون  ســاعتان  ذلــك  بعــد  انقضــت  فــإذا  الأقــل.  على 
ــن  ــن م ــدد الحاضري ــا كان ع ــة أي ــاد الجمعي ــاز انعق ــاب الأخير ج النص
ــة  ــة العام ــة فى اجتماعــات الجمعي ــة العام ــل النياب قضــاة المحكمــة .وتمث
ــة  ــأعمال النياب ــى تتصــل ب ،ويكــون لممثلهــا رأى معــدود فى المســائل الت
العامــة .وتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء 
الحاضريــن ، وإذا تســاوت الآراء يرجــح الجانــب الــذى فيــه الرئيــس .

 مادة 11

تؤلــف كل محكمــة لجنــة تســمى لجنــة الشــئون الوقتيــة برئاســة 
مــن  اثــنين  أقــدم  يقــوم مقامــه وعضويــة  مــن  أو  المحكمــة  رئيــس 
المســائل  فى  العامــة  الجمعيــة  ســلطة  بمبــاشرة  وتقــوم   ، أعضائهــا 

. الســنوية  الأجــازات  فترة  أثنــاء  دعوتهــا  تعــذر  عنــد  المســتعجلة 
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مادة 12

تبلــغ قــرارات الجمعيــة العامــة ولجنــة الشــئون الوقتيــة لــكل محكمة 
ــة أو  ــة للمحكم ــة العام ــد إلى الجمعي ــر أن يعي ــر العدل.وللوزي إلى وزي
ــا  ــن قراراته ــه م ــة علي ــرى الموافق ــا لا ي ــا م ــة به ــئون الوقتي ــة الش اللجن
لإعــادة النظــر فيهــا فــإذا أصرت على قرارهــا كان لــه أن يعــرض الأمــر 
على المجلــس الأعلى للقضــاء ليصــدر قــرارا بما تــراه ويكــون قــراراه 

ــا . نهائي

الفصل الرابع: الجلسات والأحكام

مادة 13

جلســات المحاكــم علنيــة ويجــوز أن تقــرر المحكمــة جعــل الجلســة 
سريــة إذا اقــتضى ذلــك النظــام العــام أو المحافظــة على الآداب . ويكــون 
النطــق بالحكــم فى جميــع الأحــوال فى جلســة علنيــة ويتــولى رئيــس 

ــط نظامهــا . الجلســة ضب

مادة 14

اللغــة العربيــة هــى اللغــة الرســمية للمحاكــم . على أنــه يجــوز 
للمحكمــة أن تســمع أقــوال الخصــوم أو الشــهود الذيــن يجهلــون اللغــة 

ــمين . ــف الي ــد أن يحل ــم بع ــق مترج ــن طري ــة ع العربي

مادة 15

تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت .
الباب الثانى: مجلس القضاء الأعلى

مادة 16 )))

يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، 
وعضوية كل من:

1- نائب رئيس محكمة التمييز.

2- رئيس محكمة الاستئناف.

3- النائب العام.

4- نائب رئيس محكمة الاستئناف.

5- رئيس المحكمة الكلية.

6- وكيل وزارة العدل.

فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس 
المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس 
محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد 

المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة 
الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين 

الأول أو المحامين العامين الذي يقوم مقامه.

 مادة 17

ــر  ــب وزي ــاء على طل ــر ، بن ــاء بالنظ ــس الأعلى للقض ــص المجل يخت
العــدل ، فى كل مــا يتعلــق يتــعين القضــاة و أعضــاء النيابــة العامــة 

١( تم استبدالها بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥

ــك  ــم الأصلي وذل ــر غير عمله ــل أخ ــم لعم ــم وندبه ــم ونقله وترقيته
على الوجــه الـمبين فى هــذا القانــون .

ــة  ــه فى المســائل المتعلقــة بالقضــاء والنياب ــدي رأي وللمجلــس أن يب
ــاء على  ــه أو بن ــاء نفس ــن تلق ــأنها م ــراه فى ش ــا ي ــه اقتراح م ــة ، ول العام

ــدل . ــر الع ــب وزي طل
مادة 18 )))

ــب أن  ــه . ويج ــن رئيس ــوة م ــاء بدع ــس الأعلى للقض ــع المجل يجتم
تكــون الدعــوة الموجهــة للأعضــاء مصحوبــة بجــدول أعمال ، ولا 
يكــون انعقــاده صحيحــا إلا بحضــور خمســة مــن أعضائــه على الأقــل ، 
وتكــون جمــع مداولاتــه سريــة . وتصــدر القــرارات بأغلبيــة الاصــوات 

ــه الرئيــس . ــذى في ــب ال ــد تســاوى الأصــوات يرجــح الجان ، وعن

ــاته فى  ــور جلس ــدل لحض ــر الع ــوة إلى وزي ــس الدع ــه المجل ويوج
ــر  ــا ، وللوزي ــد نظره ــوره عن ــس حض ــرى المجل ــى ي ــات الت الموضوع
أيضــا أن يحضر اجــتماع المجــل لعــرض الموضوعــات التــى يــرى أهميــة 
ــه مــن المتخصــصين  ــر أو مــن يصحب ــه ، ولا يكــون للوزي عرضهــا علي
عنــد  معــدود  صــوت  الحضــور  فى  الوزيــر  بنييــه  أو  الخبرة  ذوى  أو 

التصويــت على القــرارات .

ويصــدر المجلــس الأعلى للقضــاء لائحــة بالقواعــد والإجــراءات 
التــى يــسير عليهــا المجلــس فى مبــاشرة اختصاصاتــه ومــكان انعقــاده .

ــراه لازمــا مــن  وللمجلــس أن يطلــب مــن وزارة العــدل كل مــا ي
ــه . ــروض علي ــات المع ــة بالموضوع ــات والأوراق المتعلق البيان

 الباب الثالث: القضاة
الفصل الاول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة 19

يشترط فيمن يولى القضاة :

) أ ( أن يكون مسلما .

ــي  ــن ينتم ــيين م ــاز تع ــد ج ــإن لم يوج ــا ، ف ــون كويتي )ب ( أن يك
بجنســيته إلى إحــدى الــدول العربيــة .

) ج ( أن يكــون كامــل الأهليــة غير محكــوم عليــه قضائيــا أو تأديبيــا 
لأمــر مخــل بــالشرف أو الأمانــة .

) د ( أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

ــا  ــة أو م ــوق أو الشريع ــازة الحق ــاصلا على أج ــون ح ) هـــ ( أن يك
ــة . ــازات العالي ــن الأج ــادلها م يع

مادة 20 )))

يكون التعيين فى وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء 
الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من فى درجته من أعضاء النيابة 

العامة ، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه 
الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويكون تعيين نائب رئيس 

محكمة التمييز  ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل محكمة الاستئناف 

2( تم استبدال الفقرة الاولى موجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ واضيفت 
فقرة ايضا وفق ذات المرسوم

3( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ و القانون رقم ٦٩ لسنة 
 ٢٠٠٣
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، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجاتهم 
عن مستشار أو من  فى درجته الذين أمضوا فى هذه الدرجة مدة لا 

تقل عن عشر سنوات ، وفى جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء 
على عرض وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء لمدة 
أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة 

الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي 
مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقاًً لترتيب أقدميته قبل تعيينه 

في الوظيفة. أما التعيين والترقية فى وظائف القضاء الأخرى فيكون 
بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء 

. ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب 
رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم 
عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة 

مستشارا أو من فى درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة 
بكل منهم عند تعينه فى القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على 

عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .أما التعيين 
والترقية فى وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض 

وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء .
مادة  21 )))

تكــون ترقيــة القضــاة حتــى الدرجــة الأولى ومــن فى حكمهــم مــن 
أعضــاء النيابــة العامــة على أســاس الأقدميــة مــع الأهليــة ، وفــيما عــدا 
ذلــك تجــرى الترقيــة إلى الوظائــف الأخــرى بالاختيــار . وفى جميــع 
ــاشرة ، وبشرط  ــة مب ــة التالي ــة إلا على الدرج ــوز الترقي ــوال لا يج الأح
حصــول المرشــح لها على تقريريــن متتالــيين لا تقــل درجــة كفايتــه فيــهما 
عــن فــوق المتوســط . ويجــوز تخطــى القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة فى 

ــة : ــة فى إحــدى الحالات التالي الترقي

أ - إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب .

ــن  ــلمادتين ) 36،65 ( م ــا ل ــابي وفق ــه كت ــه تنبي ــه إلي ب - إذا وج
ــون . ــذا القان ه

ج - إذا لم يجتــز الــدورات التدريبيــة وفقــا للضوابــط والشروط 
التى يضعها المجلس الأعلى للقضاء فى هذا الخصوص.	 

مادة 22

تتقــرر أقدميــة رجــال القضــاء والنيابــة العامــة بحســب تاريــخ 
المرســوم الصــادر بتعينهــم فى وظائفهــم مــا لم يحــدد هــذا المرســوم تاريخــا 

ــاء . ــس الأعلى للقض ــة المجل ــاء على موافق ــر بن آخ

ــة فى  ــة العام ــاء أو النياب ــال القض ــن رج ــر م ــان أو أكث ــإذا عين اثن ف
ــوم ــم فى المرس ــب ترتيبه ــم بح ــة بينه ــت الأقدمي ــد كان ــوم واح مرس

الفصل الثانى: عدم قابلية القضاة للعزل 
مادة 23 )))

ــل  ــة وكي ــم فى درج ــن ه ــدا م ــة ع ــة العام ــاء النياب ــاء و أعض القض
نيابــة ) ج ( غير قابــلين للعــزل إلا وفقــا لإجــراءات المحاكمــة التأديبيــة 

المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون .

ــة  ــاء النياب ــاة وأعض ــن القض ــن م ــود المتعاقدي ــاء عق ــوز إنه ولا يج

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ 
2( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

العامــة إلا بعــد موافقــة المجلــس الأعلى للقضــاء .

ولا ينقــل مستشــارو محكمتــى التمييــز و الاســتئناف إلى النيابــة 
العامــة إلا برضائهــم .

الفصل الثالث: واجبات القضاة
مادة 24 )))

يؤدى القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :

أقســم بــالله العظيــم أن أحكــم بين النــاس بالعــدل وأن أحترم 
قــوانين الــبلاد ونظمهــا .ويكــون أداء هــذه اليــمين بالنســبة لرئيــس 
ــه ورئيــس محكمــة الاســتئناف ووكيلهــا ورئيــس  ــز ونائب محكمــة التميي
ــر العــدل  ــة أمــام صاحــب الســمو الأمير بحضــور وزي المحكمــة الكلي
. ويكــون أداء اليــمين بالنســبة للمستشــارين والقضــاة أمــام رئيــس 
المجلــس الأعلى للقضــاء ، وفــيما عــدا مستشــارو التمييــز يكــون الحلــف 

ــص . ــة المخت ــس المحكم ــور رئي بحض
مادة 25 )))

لا يجــوز منــح القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة أوســمة أو أنــواط أو 
نيــاشين أو قلادات أو أى شيء أخــر أثنــاء توليــه وظيفتــه ، كما لا يجــوز 
الجمــع بين وظيفــة القضــاء ومزاولــة التجــارة أو أى عمــل لا يتفــق 

وكرامــة القضــاء واســتقلاله .

ويجــوز للمجلــس الأعلى للقضــاء أن يقــرر منــع القــاضي مــن 
مبــاشرة أى عمــل يــرى أن القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة 

ــا . ــن أدائه وحس

ويجــوز نــدب القــاضي للقيــام بــأعمال قضائيــة أو قانونيــة غير 
عملــه أو بالإضافــة إليــه . وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة 

المجلــس الأعلى للقضــاء .

 

مادة 26

لا يجــوز للقــاضي بــغير موافقــة المجلــس الأعلى للقضــاء أن يكــون 
ــاء ،  ــروح على القض ــزاع غير مط ــو كان الن ــر ، ول ــغير اج ــو ب ــكما ول مح
إلا إذا كان أحــد أطــراف النــزاع مــن أقاربــه أو أصهــاره حتــى الدرجــة 

الرابعــة .

مادة 27

يحظــر على القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إبــداء الآراء السياســية ، 
كما يحظــر التقــدم للترشــيح فى الانتخابــات السياســية ، كما يحظــر التقــدم 

للترشــيح فى الانتخابــات العامــة .

مادة 28

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات . 

مادة 29

لا يجــوز أن يجلــس فى دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو مصاهــرة 
حتــى الدرجــة الرابعة .

3( عدلت المادة بموجب القانون رقم٢ لسنة ٢٠٠٣
4( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
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كما لا يجــوز أن يكــون لممثــل النيابــة العامــة أو ممثــل أحــد الخصــوم 
ــن  ــاة الذي ــد القض ــورة بأح ــة المذك ــم الصل ــن تربطه ــه مم ــع عن أو المداف

ينظــرون الدعــوى .
الفصل الرابع: التفتيش القضائي 

مادة 30 )))

ــة  تنشــا إدارة للتفتيــش القضائــي على أعمال وكلاء المحكمــة الكلي
وقضائهــا ، وتؤلــف مــن رئيــس وعــدد كاف مــن المستشــارين . وتنشــأ 
ــا  ــة ووكلائه ــة العام ــاء النياب ــي على أعمال رؤس ــش القضائ إدارة للتفتي
ــامين  ــن المح ــدد كاف م ــام وع ــام ع ــة مح ــس بدرج ــن رئي ــف م ، وتؤل

ــة العامــة . العــامين و رؤســاء النياب

 ويصــدر المجلــس الأعلى للقضــاء كل عــام قــراراًً بنــدب رئيــس و 
أعضــاء كل مــن الادارتين المذكــورتين .

ويصــدر بنظــام التفتيــش فى كل مــن المحاكــم والنيابــة العامــة قــرار 
مــن المجلــس الأعلى للقضــاء .

 مادة   31 )))

يجــرى التفتيــش مــرة على الأقــل كل ســنتين ويكــون تقديــر الكفايــة 
بإحــدى الدرجــات الآتيــة :

كفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من متوسط .

ــا  ــكل م ــلما ي ــة ع ــة العام ــو النياب ــاضي أو عض ــاط الق ــب أن يح ويج
ــه مــن ملاحظــات أو أوراق ، كما يخطــر بصــورة  ــودع فى ملــف خدمت ي
مــن تقريــر التفتيــش ولــه الحــق فى التظلــم إلى المجلــس الأعلى للقضــاء 

فى ميعــاد مدتــه خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره .

ويفصــل المجلــس الأعلى للقضــاء فى التظلــم بعــد الإطلاع على 
الــوراق وسماع أقــوال المتظلــم عنــد الاقتضــاء .

ويكــون قــرار المجلــس فى شــأن تقديــر الكفايــة نهائيــا . وعلى إدارة 
التفتيــش إرســال صــورة مــن تقريــر التفتيــش إلى وزيــر العــدل والمجلس 

الأعلى للقضــاء ، وذلــك فــور إيــداع التقريــر فى الملــف الشــخصي .

مادة 32

لوزيــر العــدل أن يعــرض على المجلــس الأعلى للقضــاء أمــر وكلاء 
المحكمــة الكليــة والقضــاة ومــن فى درجتهــم مــن أعضــاء النيابــة العامــة 

ممـن حصلــوا على تقريريــن متوالــيين بدرجــة أقــل مــن المتوســط .

ويقــرر المجلــس بعــد فحــص حالتهــم إمــا إحالتهــم إلى التقاعــد أو 
إنهـاء عقودهــم أو نقلهــم إلى وظيفــة أخــرى غير قضائيــة ، وذلــك دون 

إخلال بحكــم المادة 76 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة .

ويقــوم وزيــر العــدل بــإبلاغ القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة 
بمضمــون قــرار المجلــس المشــار اليــه فى الفقــرة الســابقة فــور صــدوره ، 

ــك الإبلاغ . ــخ ذل ــن تاري ــه م ــزول ولايت وت

وفى حالــة صــدور قــرار بنقــل القــاضي أو عضــو النيابــة الي وظيفــة 
أخــرى ، ويحتفــظ بمرتبــه فيهــا ولــو جــاوز نهايــة مربــوط درجــة 

ــا . ــول إليه ــة المنق الوظيف

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٢( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

مادة 32 مكرر )))

وقــت  مــن  مقبولــة  النيابــة  عضــو  أو  القــاضي  اســتقالة  تعــتبر 
. المكافــأة  أو  المعــاش  خفــض  عليهــا  يترتــب  ولا   ، تقديمهــا 

الفصل الخامس: فى الأجازات 
مادة 33 )))

مــع عــدم الإخلال بأحــكام المادتين )40 ( ، )41 ( مــن نظــام 
بنظــام  قــرارا  للقضــاء  الأعلى  المجلــس  يصــدر   ، المدنيــة  الخدمــة 

. العامــة  النيابــة  وأعضــاء  للقضــاة  الدوريــة  الأجــازات 

ويجــوز بموافقــة القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة صرف بــدل 
الأجــازة الدوريــة نقــدا إذا اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك .

ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل .

مادة 34

تنظــم الجمعيــة العامــة لــكل محكمــة أثنــاء فترة الأجــازات ، وتعــيين 
عــدد الجلســات وأيــام انعقادهــا ومــا ينظــر فيهــا مــن القضايــا والقضــاة 

الذيــن يتولــون نظرهــا .
الفصل السادس: فى التأديب 

مادة 35

لوزير العدل حق الإشراف على القضاء.

على  الإشراف  حــق  العامــة  ولجمعيتهــا  محكمــة  كل  ولرئيــس 
. لها  التاــبعين  القــضاة 

مادة 36 )))

لرئيــس المحكمــة  مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء على قــرار الجمعيــة 
ــه القضــاة إلى مــا يقــع منهــم مخالفــا لواجباتهــم أو  العامــة بهــا حــق تنبي

مقتضيــات وظائفهــم بعــد سماع أقوالهــم .

تبلــغ  ، وفى الحالات الأخيرة  أو كتابــة  التنبيــه شــفاهة  ويكــون 
صورتــه إلى وزيــر العــدل .

 مادة 37 )))

لا يجــوز فى غير حــالات الجــرم المشــهود اتخــاذ أى إجــراء مــن 
إجــراءات التحقيــق أو القبــض أو رفــع الدعــوى الجزائيــة على القــاضي 
أو على النيابــة العامــة فى جنايــة أو جنحــة إلا بــإذن مــن المجلــس الأعلى 

ــاء على طلــب النائــب العــام . للقضــاء بن

وفى حــالات الجــرم المشــهود يجــب على النائــب العــام عنــد القبــض 
ــة العامــة أو حبســه أن يعــرض الأمــر على  على القــاضي أو عضــو النياب
المجلــس الأعلى للقضــاء خلال أربعــة وعشريــن ســاعة ليقــرر مــا يــراه 

فى هــذا الشــأن .

ــام  ــه أم ــب سماع أقوال ــة أن يطل ــة العام ــو النياب ــاضي أو عض وللق
ــلطة  ــا س ــة دون غيره ــة العام ــولي النياب ــة . وتت ــذه الحال ــس فى ه المجل
ــن  ــع م ــى تق ــح الت ــات والجن ــاء فى الجناي ــتصرف والادع ــق وال التحقي

٣( اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٤( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ واضيفت اخر فقرة وفق 

القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٨ 
5( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
6( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦	
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ــه . ــة أو علي ــة العام ــو النياب ــاضي أو عض الق

مادة 38

يختــص المجلــس الأعلى للقضــاء بالنظــر فى حبــس القــاضي وعضــو 
ــع  ــر ، م ــراء أخ ــاذ إج ــر باتخ ــه أو أن يأم ــد حبس ــا وتجدي ــة احتياط النياب
مراعــاة الضمانــات المنصــوص عليهــا فى المـواد 71،70،69 مــن قانــون 
ــام  ــورا أم ــر منظ ــن الأم ــا لم يك ــة ، م ــاكمات الجزائي ــراءات والمح الإج

ــة المختصــة بنظــر الدعــوى فتختــص هــى بذلــك . المحكمــة الجزائي

مادة 39

يترتــب حــتما على حبــس القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة بنــاء على 
أمــر أو حكــم وقفــه عــن مبــاشرة أعمال وظيفتــه مــدة حبســه .

ويجــوز للمجلــس الأعلى للقضــاء أن يأمــر بوقــف القــاضي أو 
عضــو النيابــة العامــة عــن مبــاشرة أعمال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات 
ــاء  ــاء نفســه أو بن ــك مــن تلق ــه ، وذل ــق عــن جريمــة وقعــت من التحقي
على طلــب النائــب العــام أو رئيــس المحكمــة التابــع لها أو بنــاء على قــرار 

ــك . ــدل بذل ــر الع ــر وزي ــة ويخط ــا العام ــن جمعيته م

ولا يترتــب على الوقــف حرمــان القــاضي أو عضــو النيابــة مــن 
ــف . ــدة الوق ــه م مرتب

مادة 40 )))

تأديــب القضــاة بجميــع درجاتهــم مــن اختصــاص مجلــس تأديــب 
ــز واثــنين مــن مستشــاري  ــة مــن مستشــاري محكمــة التميي يشــكل ثلاث
محكمــة الاســتئناف ، على ألا يكــون ، مــن بينهــم رئيــس أو أعضــاء 
المجلــس الأعلى للقضــاء ، وتكــون رئاســة المجلــس لأقــدم المستشــارين 
.وتختــار الجمعيــة العامــة لــكل مــن المحكمــتين ســنويا المستشــارين 
اللازمين لتشــكيل مجلــس التأديــب ، ومثلهــم بصفــة احتياطيــة .وينعقــد 
مجلــس التأديــب بمقــر محكمــة التمييــز ، ويمثــل الادعــاء أمامــه رئيــس 

التفتيــش القضائــي أو مــن يكفلــه بذلــك .

مادة 41 )))

تقــام الدعــوة التأديبيــة مــن رئيــس التفتيــش القضائــي وذلــك بنــاء 
على طلــب وزيــر العــدل أو بنــاء على طلــب رئيــس المحكمــة التــى يتبعها 
القــاضي ، أو النائــب العــام حســب الأحــوال . كما تقــام الدعــوى أيضــا 
ضــد القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة إذا فقــد الثقــة والاعتبــار أو فقــد 
ــاء على شــكوى تقــدم بذلــك ،  ــة بن ــة لــغير الأســباب الصحي الصلاحي
ويحــال على مجلــس التأديــب للنظــر فى أمــر فصلــه مــن الخدمــة .ولا ترفع 
ــي أو إداري يتــولاه التفتيــش القضائــي  الدعــوى إلا بعــد تحقيــق جزائ
أومــن يندبــه لذلــك المجلــس الأعلى للقضــاء إذا كان المحقــق معــه قــدم 
مــن رئيــس التفتيــش القضائــي .وعلى رئيــس التفتيــش القضائــي رفــع 

الدعــوى خلال ثلاثين يومــا مــن تاريــخ الطلــب .

مادة 42

ــة  ــة والأدل ــتمل على التهم ــة تش ــة بصحيف ــوى التأديبي ــع الدع ترف
المؤيــدة لها ، وتقــدم لمجلــس التأديــب ليصــدر قــراراه بإعلانهـا للقــاضي 
للحضــور أمامــه إذا مــا رأى وجهــا للــسير فى إجــراءات المحاكمــة 
التأديبيــة ، على أن يكــون الإعلان قبــل الميعــاد بأســبوع على الأقــل . 

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ 
٢( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

وللمجلــس فى هــذه الحالــة أن يقــرر وقــف القــاضي عــن مبــاشرة أعمال 
ــة ،  ــى المحاكم ــى تنته ــة حت ــازة حتمي ــاره فى أج ــرر باعتب ــه أو يق وظيفت
ولــه فى كل وقــت أن يعيــد النظــر فى أمــر الوقــف أو الأجــازة المذكــورة  ، 
ويكــون إعلان القــاضي بالصحيفــة بمعرفــة رئيــس المحكمــة التابــع لها .

مادة 43

يجــوز لمجلــس التأديــب أن يجــرى مــا يــراه لازمــا مــن التحقيقــات 
ولــه أن ينــدب أحــد أعضائــه للقيــام بذلــك .

مادة 44

الســلطة  للتحقيــق  منــه  المنتــدب  العضــو  أو  التأديــب  لمجلــس 
المخولــة للمحاكــم فــيما يختــص بالشــهود الذيــن يــرى فائــدة مــن سماع 

أقوالهــم .
مادة 45 )))

ــد  ــس بع ــم المجل ــة ،  ويحك ــب سري ــس التأدي ــات مجل ــون جلس تك
ــه ،  ــوب تأديب ــاضي المطل ــاع الق ــي ودف ــش القضائ ــات التفتي سماع طلب
وللقــاضي حــق الحضــور بشــخصه أمــام المجلــس ، ولــه أن يقــدم دفاعــه 
ــه أحــد رجــال القضــاء  ، وللمجلــس  ــة أو أن ينيــب فى الدفــاع عن كتاب
دائما الحــق فى طلــب حضــور القــاضي بشــخصه فــإذا لم يحضر أو لم ينــب 

أحــدا جــاز الحكــم فى غيبتــه عنــد التحقــق مــن صحــة إعلانــه .

مادة 46

تنــقضي الدعــوة التأديبيــة باســتقالة القــاضي ، ولا تــأثير للدعــوى 
التأديبيــة على الدعــوى الجزائيــة أو المدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة ذاتهـا .

مادة 47

يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر فى الدعــوى التأديبيــة مشــتملا على 
ــه فى جلســة  ــد النطــق ب ــتلى أســبابه عن ــى عليهــا ، وت ــى بن الأســباب الت
سريــة ، ولا يجــوز الطعــن فيــه بــأي طريــق وتخطــر وزارة العــدل بصــورة 

مــن هــذا الحكــم .

مادة 48

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها هى اللوم والعزل .
مادة 49 )))

يتــولى رئيــس المحكمــة التابــع لها القــاضي إخطــاره بالحكــم الصادر 
ــت  ــن وق ــاعة م ــعين س ــة وأرب ــب خلال ثماني ــس التأدي ــن مجل ــده م ض
ــن  ــادر م ــم الص ــخ الحك ــن تاري ــاضي م ــة الق ــزول ولاي ــدوره ، وت ص
ــتأديب بعزلــه إذا كان حــاضرا عنــد النطــق بــه ، و إلا زالــت  مجلــس الـ

ــه . ــخ إخطــاره ب ــه مــن تاري ولايت

الفصل السابع: الطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة 

مادة 50

تختــص دائــرة التمييــز المنــوط بهــا نظــر الطعــون الإداريــة بالفصــل 
التــى يقدمهــا رجــال القضــاة والنيابــة العامــة بإلغــاء  فى الطلبــات 
القــرارات الإداريــة النهائيــة المتعلقــة بــأي شــأن مــن شــئونهم الوظيفيــة 
، متــى كان مبنــي الطلــب عيبــا فى الشــكل أو مخالفــة القــوانين واللوائــح 

٣( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٤( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
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أو خطــأ فى تطبيقهــا أو تأويلهــا أو إســاءة اســتعمال الســلطة . كما تختــص 
ــرارات وفى  ــك الق ــن تل ــض ع ــات التعوي ــل فى طلب ــا بالفص دون غيره
ــم  ــتحقة له ــآت المس ــات والمكاف ــات والمعاش ــة بالمرتب ــات الخاص المنازع
ــن كان  ــائل م ــذه المس ــل فى ه ــس للفص ــوز أن يجل ــم .ولا يج أو لورثته
عضــوا فى المجلــس الأعلى للقضــاء إذا كان قــد اشترك فى القــرار الــذى 

رفــع الطلــب بســببه.

مادة 51

يرفــع الطلــب خلال ثلاثين يومــا مــن تاريــخ نشر القــرار المطعــون 
فيــه بالجريــدة الرســمية أو إعلان صاحــب الشــأن بــه أو علمــه بــه 
عــلما يقينــا .ويكــون رفــع الطلــب بعريضــة تــودع إدارة كتــاب محكمــة 
ــم  ــوم وصفاته ــأسماء الخص ــة ب ــات المتعلق ــدا البيان ــن ع ــز تتضم التميي

ــه . ــا عن ــا كافي ــب وبيان ــوع الطل ــم موض ــال إقامته ومح

وعلى الطالــب أن يــودع مــع العريضــة صــورا منــه بقــدر عــدد 
الخصــوم وحافظــة بمســتنداته المؤيــدة لطلبــه ومذكــرة بدفاعــه.

ويحــدد رئيــس الدائــرة جلســة لنظــر الطلــب ، وتقــوم إدارة الكتاب 
ــور إلى  ــم بالحض ــع تكليفه ــة م ــن العريض ــورة م ــوم بص ــإعلان الخص ب

الجلســة المحــددة . ولا تســتحق رســوم على هــذا الطلــب .

مادة 52

ــه أن  ــه ، ول ــرة بنفس ــام الدائ ــراءات أم ــع الإج ــب جمي ــاشر الطال يب
يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن ينيــب عنــه فى ذلــك أحــد رجــال القضــاء مــن 
غير مستشــاري محكمــة التمييــز .وتفصــل الدائــرة فى الطلــب بعــد سماع 

دفــاع الطالــب والنيابــة العامــة .

ــأي  ــه ب ــن في ــادر للطع ــب غير ق ــادر فى الطل ــم الص ــون الحك ويك
ــن . ــرق الطع ــن ط ــق م طري

الباب الرابع: النيابة العامة واختصاصاتها وتشكيلها 
الفصل الاول: اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها 

مادة 53

تمــارس النيابــة العامــة الاختصاصــات المخولــة لها قانونــا ، ولها 
الحــق فى رفــع الدعــوى الجزائيــة ومباشرتهــا وذلــك مــع عــدم الإخلال 
بحكــم المادة 9 مــن قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة أو أى 

ــون . ــر فى القان ــص أخ ن

مادة 54

تتــولى النيابــة العامــة تحقيــق الدعــوى الجزائيــة وفقــا لأحــكام المادة 
الســابقة ويجــوز لها أن تنــدب مأمــوري الضبــط القضائــي لهـذا التحقيــق .

مادة 55

ــط  ــأمورو الضب مــع مراعــاة أحــكام المادتين الســابقتين ، يكــون مـ
القضائــي فــيما يتعلــق بــأعمال وظائفهــم تابــعين للنيابــة العامــة ولها 
عليهــم حــق الإشراف فــيما يقومــون بــه مــن أعمال التحقيــق وجميــع 

. الاســتدلالات 

 مادة 56

تتــولى النيابــة العامــة الإشراف على الســجون وغيرهــا مــن الأماكــن 
التــى تنفــذ فيهــا الأحــكام الجزائيــة .

مادة 57 )))

يقــوم بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة النائــب العــام وعــدد كاف مــن 
المحــامين العــامين الأول والمحــامين العــامين ورؤســاء النيابــة ووكلائها 
ويحــل أقــدم المحــامين الأول أو المحــامين العامــلين محــل النائــب العــام 
فى جميــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه أو قيــام مانــع لديــه .

مادة 57مكرر  )))

ينشــأ مكتــب فنــي للنائــب العــام ، تحــدد اختصاصاتــه بقــرار مــن 
النائــب العــام ، ويؤلــف  المجلــس الأعلى للقضــاء بنــاء على اقتراح 
ــس الأعلى  ــن المجل ــرارا م ــارين ق ــن المستش ــدد كاف م ــس وع ــن رئي م
للقضــاء بنــاء على ترشــيح النائــب العــام ، لمـدة ســنتين قابلــة للتجديــد .

مادة 58 )))

تنشــا بمحكمــة التمييــز نيابــة عامــة مســتقلة تســمى نيابــة التمييــز 
ــة العامــة لــدى هــذه المحكمــة .وتؤلــف مــن  ــأداء وظيفــة النياب تقــوم ب
مديــر يختــار مــن بين رجــال القضــاء والنيابــة العامــة يعاونــه عــدد كاف 

مــن أعضــاء النيابــة العامــة .

ــد  ــدل بع ــر الع ــن وزي ــرار م ــاء بق ــر والأعض ــدب المدي ــون ن ويك
موافقــة مجلــس القضــاة الأعلى بنــاء على ترشــيح رئيــس محكمــة التمييــز 
وأخــذ رأى النائــب العــام بالنســبة للأعضــاء مــن النيابــة العامــة ، 

ــد . ــة للتجدي ــنتين قابل مـدة س ــك ل وذل

ويصــدر المجلــس الأعلى للقضــاء لائحــة للتفتيــش على أعضــاء 
ــة . ــذه النياب ه

مادة 59

النيابــة العامــة لا تتجــزأ ويقــوم أى عضــو مــن أعضائهــا مقــام 
ــددا  ــراء مح ــا أو إج ــملا معين ــون على أن ع ــص القان ــن إلا إذا ن الآخري
يدخــل فى اختصــاص النائــب العــام أو المحامــى العــام أو رئيــس النيابــة 

.
مادة   60 )))

أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام .

ويتبــع النائــب العــام وزيــر العــدل ، وذلــك فــيما عــدا الاختصــاص 
وجــه  وعلى   ، الجزائيــة  الدعــوى  شــئون  مــن  شــأن  بــأي  المتعلــق 
ــا  ــا وتحقيقه ــوى ومباشرته ــذه الدع ــك ه ــق بتحري ــا يتعل ــوص م الخص

والــتصرف والادعــاء فيهــا .

الفصل الثانى: فى تعيين أعضاء النيابة العامة 
وترقيتهم 

مادة  61 )))

يكــون التعــيين فى وظيفــة النائــب العــام بمرســوم بنــاء على عــرض 
وزيــر العــدل بعــد موافقــة المجلــس الأعلى للقضــاء مــن رجــال القضــاء 
ــه مــن أعضــاء  ــن لا تقــل درجتهــم عــن مستشــار أو مــن فى درجت الذي

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٢( اضيفت  المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

٣( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٤( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

٥( اضيفت الفقرة الاولى بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ 
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ــة العامــة الذيــن أمضــوا فى هــذه الدرجــة مــدة لا تقــل عــن عشر  النياب
ــن  ــنوات م ــع س مـدة ارب ــة ل ــذه الوظيف ــيين في ه ــون التع ــنوات ، ويك س
ــى  ــة حت ــدد الباقي ــدة او للم مـدة واح ــا ل ــوز تجديده ــيين يج ــخ التع تاري
بلــوغ الســن المقــررة لانتهــتء الخدمــة ايهما اقــرب ، ويعــاد مــن تنتهــي 
ــه  ــل تعيين ــه قب ــب اقدميت ــا لترتي ــاء وفق ــل بالقض ــه الى العم ــدة تعيين م
بهـذه الوظيفــة ، ويــعين فى وظيفــة المحــامين العــامين الأول مــن رجــال 
القضــاء الذيــن لا تقــل مــدة خدمتهــم عــن خمــس وعشريــن ســنة متصلة 
ــه  ــن فى درج ــارا أو م ــة مستش ــل فى وظيف ــنوات على الأق ــا عشر س منه
وذلــك دون إخلال بترتيــب الأقدميــة الخاصــة بــكل منهــم عنــد تعينه فى 
القضــاء ويكــون التعــيين بمرســوم بنــاء على عــرض وزيــر العــدل بعــد 

موافقــة المجلــس الأعلى للقضــاء .

ويكــون التعــيين فى وظائــف النيابــة العامــة الأخــرى والترقيــة 
ــس  ــة المجل ــد موافق ــدل بع ــر الع ــرض وزي ــاء على ع ــوم بن ــا بمرس إليه
الأعلى للقضــاء ، عــدا التعــيين فى درجــة وكيــل نيابــة ) ج ( فيصــدر بــه 
قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى النائــب العــام وموافقــة المجلــس 
ــوز  ــة ، ويج ــت التجرب ــة )ج ( تح ــل النياب ــع وكي ــاء وبوض الأعلى للقض
ــه  ــت أن ــام إذا ثب ــب الع ــذ رأى النائ ــد أخ ــر بع ــن الوزي ــرار م ــه بق فصل
ــه إلى  ــرد ترقيت ــا بمج ــتبر مثبت ــه. ،ويع ــاء وظيفت ــام بأعب ــح للقي غير صال

ــة . ــدة الخدم ــن م ــة ضم ــدة التجرب ــب م ــة الأعلى ، وتحتس الوظيف

التعــيين  كافــة شروط  العامــة  النيابــة  أعضــاء  وتسرى فى شــأن 
المقــررة بالنســبة للقضــاء المبنيــة فى المادة )19 ( مــن هــذا القانــون .

مادة 62 )))

يــؤدى أعضــاء النيابــة العامــة قبــل مبــاشرة وظائفهــم اليــمين الآتيــة 
:

ــدق  ــة والص ــي بالأمان ــم أن أؤدي أعمال وظيفت ــالله العظي ــم ب أقس
وأن أحترم قــوانين الــبلاد ونظمهــا . يكــون أداء اليــمين بالنســبة للنائــب 
العــام أمــام صاحــب الســمو الأمير وبحضــور وزيــر العــدل .ويكــون 
ــس  ــام رئي ــة أم ــة العام ــاء النياب ــي أعض ــبة لباق ــمين بالنس ــذه الي أداء ه

المجلــس الأعلى للقضــاء بحضــور النائــب العــام .

مادة 63 )))

نقــل أعضــاء النيابــة العامــة إلى القضــاء ونتقــل القضــاة إلى النيابــة 
ــة  ــد موافق ــدل بع ــر الع ــرض وزي ــاء على ع ــوم بن ــون بمرس ــة يك العام

ــاء . ــس الأعلى للقض المجل

أمــا نقــل أعضــاء النيابــة العامــة مــن نيابــة إلى أخــرى فيكــون بقــرار 
مــن النائــب العــام.

الفصل الثالث: تأديب أعضاء النيابة العامة 

مادة 64

 ، العامــة  النيابــة  على  والإشراف  الرقابــة  حــق  العــدل  لوزيــر 
وللنائــب العــام حــق الرقابــة والإشراف على جميــع أعضــاء النيابــة 

1( عدلت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣
2( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

. العامــة 
مادة 65 )))

لــكل مــن وزيــر العــدل والنائــب العــام أن يوجــه تنبيهــا شــفويا أو 
ــك  ــه ، وذل ــات وظيفت ــل بواجب ــذى يخ ــة ال ــة العام ــو النياب ــا لعض كتابي
ــابي  ــه الكت ــن التنبي ــم م ــة التظل ــة العام ــو النياب ــه ولعض بعــد سماع أقوال
أمــام المجلــس الأعلى للقضــاء خلال خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ 

ــا . ــس نهائي ــرار المجل ــون ق ــه ، ويك ــاره بالتنبي إخط

مادة66

النيابــة العامــة الأحــكام  التأديبيــة لأعضــاء  تتبــع فى المحاكمــة 
والإجــراءات المقــررة لتأديــب القضــاة والمبينــة فى الـمواد مــن 40 الي 
ــيما عــدا الإعلان بصحيفــة الدعــوى  ــون ، وذلــك ف 49 مــن هــذا القان
التأديبيــة والإبلاغ بمضمــون الحكــم الصــادر مــن مجلــس التأديــب 

ــام . ــب الع ــة النائ ــون بمعرف فيك

ــدل .  ــر الع ــن وزي ــام م ــب الع ــة على النائ ــوى التأديبي ــام الدع وتق
ــراءات . ــة الإج ــر كاف ــولى الوزي ــة يت ــذه الحال وفى ه

الباب الخامس: العاملون بالمحاكم والنيابة العامة 
مادة 67 )))

تــعين وزارة العــدل العــدد الــكافى مــن الموظــفين للعمل فى الشــئون 
ــر  ــدر وزي ــة ويص ــة العام ــم والنياب ــة بالمحاك ــة والكتابي ــة والإداري المالي
العــدل القــرارات اللازمــة لتنظيــم هــذه الشــئون  ، ومــع مراعــاة المادة 
ــب  ــاء المحاكــم وللنائ ــون لرؤس ــة يك ــن نظــام الخدمــة المدني ) 61( م
العــام بالنســبة للموظــفين التابــعين لــكل منهــم ، مــن شــاغلي مجموعــة 
الوظائــف العامــة والفنيــة المســاعدة والمعاونــة توقيــع جميــع العقوبــات 
التأديبيــة عــدا الفصــل مــن الخدمــة وتخفيــض الدرجــة فيصــدر بهما 
ــابقتين  ــرتين الس ــر فى الفق ــا ذك ــدا م ــيما ع ــدل .وف ــر الع ــن وزي ــرارا م ق
ــكام  ــة الأح ــة العام ــم والنياب ــلين فى المحاك ــفين العام يسرى على الموظ
المقــررة فى قانــون ونظــام الخدمــة المدنيــة . كما ورد ضمــن أحــكام 
القانــون رقــم 96/10 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم 
ــة  ــادة رابع ــا :م ــذا نصه ــة ه ــادة رابع ــاء م ــم القض ــأن تنظي 90/23 بش
يســتبدل بعبــارة القضــاء الأعلى حيــنما وردت فى قانــون تنظيــم القضــاء 
المشــار إليــه فى قانــون أخــر، أو لائحــة عبــارة المجلــس الأعلى للقضــاء .

الباب السادس: أحكام ختامية 

مادة 68

يسرى فى شــأن تحصيــل الرســوم القضائيــة والغرامــات وحفــظ 
ــة  ــن النياب ــدر م ــى تص ــر الصرف الت ــذ أوام ــات وتنفي ــع والأمان الودائ

ــدل . ــر الع ــن وزي ــرار م ــا ق ــدر به ــى يص ــكام الت ــة الأح العام

مادة 69 )))

المعاونــة  والجهــات  العامــة  والنيابــة  القضــاة  لشــئون  تخصــص 
ضمــن  الاعــتمادات  هــذه  وتــدرج  اللازمــة  الماليــة  الاعــتمادات  لهما 
المصروفــات المختلفــة والمدفوعــات التحوليــة فى القســم الخاص بــوزارة 

العــدل فى ميزانيــة الــوزارات والإدارات الحكوميــة .

3( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
4( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

5( اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦	
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واســتثناء مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )31 ( لســنة 1987 ، 
المشــار إليــه تقــدم وزارة العــدل بعــد أخــذ رأى المجلــس الأعلى للقــاء 
التــى تعــد  الماليــة  التقديــرات الخاصــة بهــذه الاعــتمادات إلى وزارة 
ــا  ــق عليه ــى يتف ــد الت ــا للقواع ــا وفق ــون تنفيذه ــة ، ويك مشروع الميزاني

ــدل . ــر الع ــة ووزي ــر المالي ــن وزي بين كل م

ويعــرض على مجلــس الأمــة رأى المجلــس الأعلى للقضــاء المشــار 
إليــه فى الفقــرة الســابقة كاملا مــع مشروع الميزانيــة مفــصلا بالتقســيمات 

المختلفــة وفقــا للشــكل الــذى تــرد بــه ميزانيــة وزارة العــدل .
مادة 70 )))

الموظــفين  ديــوان  اختصاصــات  كافــة  العــدل  وزيــر  يخــول 
المنصــوص عليهــا فى القــوانين واللوائــح ، وذلــك بالنســبة لشــئون 

. لهما  المعاونــة  والجهــات  العامــة  والنيابــة  القضــاء 
مادة 71 )))

ــن  ــر م ــهر أكتوب ــة ش ــرا فى بداي ــاء تقري ــس الأعلى للقض ــد المجل يع
كل عــام أو كلما رأى ضرورة لذلــك يتضمــن مــا أظهرتــه الأحــكام 
ــص  ــن نق ــة م ــة العام ــن النياب ــادرة م ــظ الص ــرارات الحف ــة وق القضائي
ــسير  ــوض ب ــا للنه ــراه لازم ــا ي ــه وم ــوض في ــم أو غم ــع القائ فى التشري
العدالــة ، ويتــولى وزيــر العــدل رفــع هــذا التقريــر إلى مجلــس الــوزراء .

مادة  ٧٢ 

ــذ رأى  ــد أخ ــدل وبع ــر الع ــرض وزي ــاء على ع ــوم بن ــأ بمرس ينش
والقانونيــة  القضائيــة  للدراســات  معهــد  للقضــاء  الأعلى  المجلــس 

ويحــدد المرســوم أهدافــه .

واجبــات  مــن  أساســيا  واجبــا  التدريــب  فى  الانتظــام  ويعــتبر 
الوظيفــة ، ويشــكل مجلــس إدارة المعهــد مــن وزيــر العــدل رئيســا ومــن 

عضويــة كل مــن :

- النائب العام .

- وكيل وزارة العدل .

- عميد كلية الحقوق .

- مدير المعهد.

ــون  ــدل ، على أن يك ــر الع ــا وزي ــن ذوى الخبرة يختارهم ــنين م - اث
ــهما أحــد رجــال القضــاء . مــن بين

مادة 73

استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم )42( لسنة 1978 
المشار إليه ، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء 
أن يتشىء ناديا خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة 

أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي .

مادة 74

يصــدر وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى المجلــس الأعلى للقضــاء 
القــرارات المنظمــة للشــئون الإداريــة والماليــة والوظيفيــة لــكل مــن 

المعهــد والنــادي المنصــوص عليــهما فى المادتين الســابقتين .

 

1( اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
2( اضيفت هذه  المادة والمواد اللاحقة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦


